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Abstract 
Waqf is considered the largest resource for Islamic economy as well as 
being an important sector which contributes much in social and 
economic development. Waqf has contributed historically in solving the 
social and economic problems. If the waqf is critically important, it is of 
great importance to revive the waqf system and developing its techniques 
in the current era. This development should be through presenting the 
recent innovated products such awqaf sukuk. Therefore, this study aimed 
to handle the issue of awqaf sukuk starting with its concept then 
jurisprudential and searching for the legitimate provision of issuing and 
exchange. This study followed the method of comparative jurisprudence 
study in addition to descriptive analytical approach to the texts of 
scholars on waqf issues pertaining to sukuk waqfiyah. The study 
concluded with a number of results, some most important of which are 
that sukuk waqfiyah is a new modern instrument and applicable method, 
which has legitimacy from Shariah and intellectual perspective, and that 
it is permissible for the waqf institution or Islamic bank to issue and trade 
waqf instruments with ascertained adaptation of waqf pillars, 
furthermore, it concluded the permissibility of cash waqf, temporary 
waqf, and waqf asset substitution, and that the sukuk waqfiyah will 
enable a large number of the community to participate in the Waqf no 
matter how small or large their shares are. 
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 البحث ملخص

يعتبر الوقف أكبر رافد للاقتصاد الإسلامي، بل هو قطاع مهم، وله إسهامات كبيرة 
في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولقد أسهم الوقف الإسلامي تأريخيا في حل 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. وإذا كان للوقف تلك الأهمية البالغة فإنه من 
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ياء نظام الوقف وتطوير أساليبه وتنميته في العصر الحاضر، الأهمية بمكان إلى إح
وعليه فإن تطوير الوقف يكون من خلال طرح المنتجات المبتكرة حديثا كالصكوك 

بمفهومها ثم  فإن هذه الدراسة تهدف إلى تناول قضية الصكوك الوقفية بدءا   الوقفية.
وقد اتبعت  ها وتداولها.إصدار بالتكييف الفقهي لها، والبحث عن الحكم الشرعي في 

هذه الدراسة منهج الدراسة الفقهية المقارنة إضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي 
وخلصت هذه  .في المسائل الوقفية المتعلقة بالصكوك الوقفية لنصوص الفقهاء

أن الصكوك الوقفية تعتبر وسيلة جديدة عصرية من أهمها ، نتائججملة  الدراسة إلى
، يجوز للمؤسسة الوقفية أو البنك الإسلامي وعقلا   وهي جائزة شرعا  قابلة للتطبيق 

جواز على تحقق أركان الوقف فيها، وأيضا   ءبنا الصكوك الوقفيةوتدول  إصدار
 نتمكسالصكوك الوقفية والوقف المؤقت وجواز استبدال الوقف.  الوقف النقدي

 .ت أسهمهمعدد كبير من المجتمع للمشاركة في الوقف مهما صغرت أوكبر 
 

 التنمية.، الاجتماعية، الاقتصادية ،الصكوك ،: الوقفالكلمات المفتاحية

 
 مقدمـة

في نهضة المجتمع الإسلامي  مهمالوقف له دور 
على مر الزمان، وأيضا له دور كبير في تنمية 
المجتمعات وتلبية الحاجات، وأن الوقف يستطيع 
القضاء على الكثير من المشاكل الإقتصادية 

 الإجتماعية. و 
كما أن فكرة تطوير الوقف أصبحت 

جدا  في ظل تطور الحياة الإقتصادية ووجود        مهمة  
احتياجات كثيرة للمجتمعات الإسلامية 

 المعاصرة.
ومن أحدث الأفكار المعاصرة لفكرة 

الصكوك الوقفية  إصدارتنمية وتطوير الوقف هي 
لدعم وتمويل  يةاستثمار لبناء مشاريع وقفية 

 .عات المحتاجةالمجتم
حث أن يكون موضوع ولذا اختار البا

الصكوك الوقفية مفهومها "المقال بعنوان 
 ".الشرعي وتكييفها

 
 المبحث الأول: المفهوم اللغوي والشرعي

 للصكوك الوقفية
 حالأول: تعريف الوقف لغة واصطلاالمطلب ا

قف الوقف بفتح الواو وسكون القاف، مصدر و 
وتجمع على  ه.الشيء وأوقفه بمعنى حبسه وأحبس

، وسمي وقفا  لما فيه من حبس 1أوقاف ووقوف
 المال على الجهة المعينة.

ذكر الفقهاء تعريفات مختلفة للوقف و 
تعريف الحنفية:  تبعا  لآرائهم في مسائله الجزئية.

الوقف هو حبس العين على ملك الواقف 
                                                        

؛ 36. ص6ابن منظور، محمد مكرم. لسان العرب. ج 1
  .508ومحمد رواس قلعجي. معجم لغة الفقهاء. ص
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والتصدق على منفعتها أو صرف منفعتها على 
  2.من أحب
بأنه إعطاء  تعريف المالكية: الوقفو 

منفعة شئي مدة موجودة لازما بقاؤها في ملك 
تعريف الشافعية: الوقف هو و  3.معطيه ولو تقديرا  

حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه لقطع 
  4.التصرف في رقبته على مصرف مباح

تحبيس مالك  الحنابلة: الوقفتعريف أما 
مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه 

 5.بقطع تصرفه
 

 تعريف الوقف اقتصاديا 
قال الدكتور منذر قحف بأنه تحويل للأموال عن 

ها في أصول رأسمالية استثمار و  الاستهلاك
إنتاجية، تنتج المنافع والإيرادات التي تستهلك في 

أو فرديا فهو عمليا يجمع بين  المستقبل جماعيا
  6.معا ستثمارالإدخار والا

 
                                                        

ابن الهمام، محمد عبد الواحد. شرح فتح القدير.  2
تار محمد أمين. رد المح؛ وابن عابدين. 186. ص6ج

 .408. ص6على الدر المختار. ج
. 7الخرشي، محمد عبد الله علي. حاشية الخرشي. ج 3

 ليل؛ والحطاب، محمد عبد الرحمن. مواهب الج361ص
 . 626. ص7لشرح مختصر خليل. ج

الشربيني، محمد الخطيب. مغني المحتاج إلى معرفة معاني  4
 . 485. ص2ألفاظ المنهاج. ج

 وتي، منصور يونس إدريس، شرح منتهى الارادات،البه 5
 . 397. ص2ج
 قحف، منذر. الوقف الإسلامي تطوره إدارته تنميته. 6

 . 66ص

 التعريف المختار
و ه التعريف المختار الذي يميل إليه الباحث 

 ينالذي ذكره ابن قدامة رحمه الله: حبس الع
 لىصوتسبيل المنفعة وهو مستمد من قول النبي 

 تنه }إن شئالله عليه وسلم لعمر رضي الله ع
معرفة  .البيهقي) {رهحبست أصله وسبلت ثم
 .(12275 .السنن والأثار. باب الوقف

 
ي المطلب الثاني: المفهوم اللغوي والشرع

 للصكوك الوقفية 
الصكوك جمع صك، والصك في اللغة مصدر 
صك يصك فهو صاك. ويطلق الصك ويراد به 
الضرب الشديد بالعرض الشديد، وقيل هو 

بأي شيء كان، كقولك صك  الضرب عامة
: تعالى ومنه قوله 7،فلانٌ فلانا  أي ضربه

         و ق ال ت         و جه ه ا        ف ص ك ت         في  ص ر ة   ۥ         ر أ ت ه  ٱم         ب  ل ت       ف أ ق﴿
 .(29)الذاريات:  ﴾      ع ق يم       ٌ ع ج وز  

الصك في الاصطلاح هو الكتاب و 
ائع الذي يكتب فيه المعاملات والأقارير ووق

وقد عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة  8.الدعوى
للمؤسسات المالية بأنها "وثائق متساوية القيمة 
 تمثل حصصا متساوية شائعة في ملكية أعيان أو

خدمات، أو في موجودات مشروع  منافع أو
ي خاص، وذلك بعد استثمار نشاط  معين، أو

تحصيل قيمة الصكوك، وقفل باب الاكتتاب، 
                                                        

 ؛ وابن منظور،153. ص7الزبيدي. تاج العروس. ج 7
 .456. ص10لسان العرب. ج

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الموسوعة الفقهية  8
 .47. ص7الكويتية. ج
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 9.امها فيما أصدرت من أجله"وبدء استخد
 

 مفهوم الصكوك الوقفية
و أ هي الوثائق التي تصدرها المؤسسة الوقفية
ثم  البنك الإسلامي للاكتتاب قابلة للتداول،

لناتجة من وتسبل العوائد ا تستثمر الأموال المجمعة
كوك لصاللجهة الموقوفة عليها، وتدار  ستثمارالا

 لوقف المؤقت.الوقفية على أساس عقد ا
وعرفها الدكتور محمد نقاسي بأنها عبارة 
عن وثائق أوشهادات خطية متساوية القيمة قابلة 
للتداول تمثل المال الموقوف وتقوم على أساس 
عقد الوقف، تعريف عام يدخل فيه جميع الأموال 
الموقوفة سواء أكانت هذه الأموال أصولا ثابتا  

د والطائرات كالعقارات أو أصولا منقولة كالنقو 
 10.والسيارات

 
 فكرة الصكوك الوقفية 

هو أن تنشئ المؤسسة الوقفية مؤسسة ذات 
الغرض الخاص، ثم تقوم موسسة ذات الغرض 

الصكوك الوقفية من  صدار( بإSPVالخاص )
أجل بناء مشاريع وقفية، وبعد انتهاء الاكتتاب 
تثتمر الأموال الوقفية المتجمعة في المشاريع 

                                                        
لمحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. هيئة ا 9

 .17المعيار الشرعي رقم 
نقاسي. محمد ابراهيم. الصكوك الوقفية ودورها في  10

يل تأهالتنمية الاقتصادية من خلال تمويل برامج ال
ي عالمال وأصحاب المهن والحرف. بحث مقدم الى المؤتمر

قطر.  م.2011الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي. 
 .12ص

ية المنضبطة بالشريعة، وتعود الأرباح ثمار ستالا
والعوائد إلى المؤسسة الوقفية وعلى الموقوف 
عليهم، ولا يستفيد المساهمون شيئا  بل يحتسبون 

 الأجر من الله.
وبعد إطفاء الصكوك الوقفية ترجع 
 ،(الأموال الوقفية المؤقتة إلى المساهمين )الواقفين

اتج من ي النستثمار أما المشروع الوقفي الا
الصكوك الوقفية يدار عن طريق المؤسسة الوقفية، 

المساجد والمدارس  الأرباح والعوائد يبنى بها ثم
 والمستشفيات وكل ماتحتاجه المجتمعات الفقيرة. 

 
 المطلب الثالث: مشروعية الوقف

لقد ثبت مشروعية الوقف بالكتاب والسنة 
  والإجماع وبه قال الفقهاء المتقدمين والمعاصرين.

 
 الكتاب العزيز

ولكن هناك  ،هلم يأت نص صريح على مشروعيت
وبذل الأموال في  نصوص عامة تدعو إلى الإنفاق

 :الخيرات، منها
                                              يأ   ي  ه ا ٱل ذ ين  ء ام ن وا  أ نف ق وا  م ن ﴿قوله تعالى  .1

                                                     ط ي  ب  ت  م ا ك س بت م و مِ  ا أ خر جن ا ل ك م م  ن  
                          ٱلخ ب يث  م نه  ت نف ق ون                           ٱلأ رض  و لا  ت  ي م م وا  

ذ يه  إ لا  أ ن ت غم ض وا  ف يه  و ٱعل م وا                      و ل ست م ب                                                  اخ 
 .(267)البقرة:  ﴾                     ٌ أ ن  ٱللَّ   غ ني   حم  يد  

                                            ل ن ت  ن ال وا  ٱلبر   ح تَّ   ت نف ق وا  مِ  ا ﴿وقوله تعالى  .2
                                                     تح  ب ون  و م ا ت نف ق وا  م ن ش يء ف إ ن  ٱللَّ   ب ه ۦ

الوقف من  .(92آل عمران: ) ﴾      ع ل يم
 أعمال البر ولهذا حثنا الله فيه.
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                                         يأ   ي  ه ا ٱل ذ ين  ء ام ن وا  ٱرك ع وا  ﴿وقوله تعالى  .3
 و ٱعب د وا  ر ب ك م و ٱفع ل وا  ٱلخ ير  

 
                                       و ٱسج د وا 
 
           
الوقف  .(77الحج: ) ﴾         فل ح ون               ل ع ل ك م ت  

 يعتبر من أفضل أعمال الخير. 

 
 وية الشريفةالسنة النب

دلت النصوص الشرعية من السنة النبوية على 
وأنه من سبيل الله  ه.مشروعية الوقف، والندب إلي

 تعالى، منها:
أن النبي صلى  هعن أبي هريرة رضي الله عن .1

}إذا مات ابن آدم  الله عليه وسلم قال
انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، 

أو ولد صالح يدعو  ،هأو علم ينتفع ب
باب ما  :كتاب الوصية  .مسلم( له{

 .هيلحق الإنسان من الثواب بعد وفات
فالنبي صلى الله عليه وسلم . )1631

حث المسلمين على أن يجعلوا لأنفسهم 
عليهم  صدقات جارية بعد موتهم تعود

بالأجر والثواب وتعود على عموم 
 المسلمين بالنفع.

 عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن .2
اب أرضا  من أرض خيبر، أن عمر أص}

إني أصبت أرضا   ،فقال: يا رسول الله
بخيبر، لم أصب مالا  قط أنفس عندي 

فما تأمرني؟ قال }إن شئت حبست  ه.من
أصلها، وتصدقت بها، فتصدق بها عمر 
على أن لا تباع، ولا توهب، ولا تورث، 
في الفقراء، وذوي القربى، والرقاب، 

على من والضيف، وابن السبيل، لا جناح 

وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم 
 .البيهقي( صديقا ، غير متمول مالا {

 .)159ص. 6ج .السنن الكبرى
عن عمرو بن الحارث بن المصطلق رضي  .3

 الله الله عنه قال }ما ترك رسول الله صلى
 ه.عليه وسلم إلا بغلته البيضاء، وسلاح

كتاب   .البخاري( {وأرضا  تركها صدقة
 اللهباب بغلة النبي صلى  :سيرالجهاد وال

 .)2873 .عليه وسلم البيضاء
كما أنه قد ورد عن جمع كبير من  .4

الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أوقفوا 
منهم عثمان،  ،أموالا  لهم في سبيل الله

وعلي، والزبير، وأبو طلحة، وعمرو بن 
العاص، وغيرهم. قال الإمام أحمد رحمه 

 صلى الله: قد وقف أصحاب رسول الله
الله عليه وسلم، ووقوفهم بالمدينة ظاهرة، 

  11.فمن رد الوقف فإنما رد السنة
 

 الإجماع
قال ابن حجر رحمه الله نقلا  عن الترمذي رحمه 
الله لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل 

  12.العلم خلافا  في جواز الوقف
 

 إصدارالمبحث الثاني: الحكم الشرعي في 
 ةالصكوك الوقفي

الصكوك الوقفية وطرحها للاكتتاب العام  إصدار
وتجميع النقود الموقوفة يتم من خلال المكتتبين في 
                                                        

 .270. ص4الزركشي. شرح مختصر الخرقي. ج 11
 .402. ص5ابن حجر، فتح الباري، ج 12
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الصكوك الوقفية، أن بيان الحكم الشرعي في 
الصكوك الوقفية أو عدم جوازه  إصدارجواز 
على أمرين: تحقق أركان الوقف ومشروعية يتوقف 

 وقف النقود.
 

 الأمر الأول: أركان الوقف
اختلف الفقهاء في عدد أركان الوقف،  لقد

ان ركأفالمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن 
 وفالوقف أربعة وهي: الواقف والصيغة والموق

كن ه ر أما عند الحنفية الوقف ل والموقوف عليه.
 واحد وهي الصيغة المنشئة للوقف.

 هو هو الشخص الواقفالركن الأول: الواقف :
 سان.حه الخير والبر والإالذي يوقف ماله في وجو 

: هي اللفظ الصادر من الركن الثاني: الصيغة
الواقف التي تدل على الوقف، مثل أن يقول 
  الواقف هذه مزرعتي موقوفة للفقراء والمساكين.

  13.أو هي العبارة التي تؤدي إلى إنشاء الوقف
وسة بلمحاهو العين  الركن الثالث المال الموقوف:

 .منقولا  أو نقودا سواء كان عقارا  أو
فيدة ستلمهي الجهة ا الركن الرابع الموقوف عليه:

ة  مجموع من المال الموقوف سواء كان فردا أو
اقة عكالفقراء والمساكين وطلاب العلم وذوي الإ

و والاحتياجات الخاصة واللاجئين ونحوهم، أ
جهة كالمساجد والمدارس والجامعات 

 والمستشفيات.
 د أنب ك الوقفية فلاالصكو  إصدارإذا أردنا 

 :فيه أركان الوقف الأربعة التاليةتتحقق 

                                                        
 .63يكن، زهدي. الوقف في الشريعة والقانون. ص 13

الواقفون هم المكتتبون في الصكوك  .1
 .الوقفية

ن المال الموقوف هي حصيلة الاكتتاب م  .2
  .النقود

ن مالموقوف عليهم هي الجهة المستفيدة   .3
  .الوقف

 صدارصيغة الوقف أن تنص في نشرة الإ  .4
 .بوضوح

 
 قف النقودالأمر الثاني: مشروعية و 

ي هة أهم الأدوات التي يتم بها الصكوك الوقفي
ي جمع النقود الوقفية، ولهذا فالحكم الشرع

ألة سلمللصكوك الوقفية مرتبط بالأحكام الشرعية 
ية لقد اختلف الفقهاء في مشروع وقف النقود.

 وقف النقود إلى فريقين:
 

 دالفريق الأول: مشروعية جواز وقف النقو 
 يةعالكية ووجه عند الشافذهب الحنفية والم

 القوالحنابلة إلى مشروعية وقف النقود، وبه 
 اءالزهري والبخاري وابن تيمية وأغلب العلم

 المعاصرين.
قال ابن عابدين: "كما صح أيضا  
وقف كل منقول قصدا  فيه تعامل للناس كفأس 

وقال الخرشي: "ثم إن  14.وقدوم ودراهم ودنانير"
عرف بعينه كالطعام المذهب جواز وقف ما لا ي

  15.والدنانير والدارهيم كما يفيد كلام الشامل"
                                                        

. 6ج ابن عابدين. رد المحتار على الدر المختار. 14
 .434ص
 . 365. ص7الخرشي. حاشية الخرشي. ج 15
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وقال المطيعي: "وقد اختلف أصحابنا 
في الدراهم والدنانير، فمن قال بجواز أن تكون لها 
ثمرة دائمة كالإجارة، أجاز وقفها، وأجاز 
الأصحاب وقف الدراهم والدنانير حليا  

ال . وقال البخاري في صحيحه: "ق16وللعارية"
الزهري فمن جعل ألف دينار في سبيل الله 
ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه 
صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل يأكل من 
ربح ذالك الألف شيئ؟ وإن لم يكن جعل ربحها 
صدقة في المساكين، قال: ليس له أن يأكل 

 17.منها"
ويقول ابن تيمية قال أبو البركات: 

ا جواز وقف الأثمان لغرض القرض "وظاهر هذ
أو التنمية والتصدق بالربح، كما حكينا عن 

 18.مالك والأنصاري"
 

 دليلهم
 ه عن: عن أبي هريرة رضي الله عنالسنة أولا 

 اترسول الله صلى الله عليه وسلم قال}إذا م
 انقطع عمله إلا من ثلاث من صدقة الإنسان

ه{ ل جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو
 .()سبق تخريجه

: قال محمد الحسن: "ما تعارف العرف ثانياا 
الناس وقفه من المنقول فإنه يجوز استحسانا   
                                                        

 .247. ص16المطيعي. تكملة المجموع. ج 16
بخاري. صحيح البخاري. كتاب الوصايا: باب ال 17

 .375وقف الدواب والكراع والعروض والصامت. ص
ابن تيمية. مجموع فتاوى شيخ الإسلام. جمع وترتيب  18

 .234. ص31عبد الرحمن قاسم. ج

كالمنشار والفأس، وما لم يتعارف الناس وقفه لا 
يجوز كوقف الثياب والحيوان وغيره من 

  19.الأمتعة"
: أجاز العلماء وقف المنقولات التي المعقول ثالثاا 

نها مع بقاء عينها وهذا ينطبق يمكن الإفادة م
وأيضا إن  على النقود لأنه من جملة المنقولات.

القصد الذي من أجله ش ر ع الوقف متحقق في 
النقود لوجود الضابط ولأن فيه نفعا  مباحا 

  20.مقصودا
 

 جواز وقف النقودالفريق الثاني: عدم 
وإليه ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف، والشافعية 

هو  ح، والحنابلة في قولفي القول الصحي
  21.المذهب

ينتفع  لا قال ابن الهمام " وأما وقف ما
به إلا بالإتلاف كالذهب والفضة والمأكول 
والمشروب فغير جائز في قول عامة الفقهاء، 

 وما الدراهم والدنانير والمراد في الذهب والفضة
يجوز وقف  وقال ابن الحاجب لا 22.ليس بحلي"

 23.النقود
ح: "ولا يصح وقف ما لا قال ابن مفل

                                                        
 .26أبو السعود. رسالة جواز وقف النقود. ص 19
 .162المحمدي. الوقف فقهه وأنواعه. ص 20
؛ 400. ص8لصنائع. جالكاساني. بدائع ا 21

ملة ؛ والمطيعي، تك323. ص2والشيرازي. المهذب. ج
 .7. ابن قدامة، المغني، ج247ص 16المجموع، ج

 .10. ص7. المرداوي، الإنصاف، ج618ص
 .203. ص6ابن الهمام، شرح القدير، ج 22
 .365. ص7الخرشي، حاشية الخرشي. ج 23
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ينتفع به مع بقائه دائما  كالأثمان وهي الدنانير 
قال ابن قدمة "وجملته أن ما لا يمكن  24.والدرهم

الانتفاع به مع بقاء عينه كالدنانير والدراهم 
والمطعوم والم شروب والشمع وأشباهه لا يصح 

 25.وقفه"
 

 أدلتهم 
قف و  اعتمد الفريق الثاني القائلون بعدم جواز

 النقود على الأدلة العقلية الأتية:
ه عليو إنه لم يوجد في عهد النبي صلى الله  .1

ف وسلم ولا في عهد الخفاء الراشدين وق
 النقود. 

إن حقيقة الوقف هي بقاء العين  .2
والاستفادة من الريع أو الثمرة وهذا غير 

 .26متحقق في النقود لأنهامستهلكة
واحتج أصحاب هذا المذهب أيضا   .3

ى على منع وقف النقود لأنه عل بالعرف
 .خلاف العرف

فقد ن ق ل عن محمد "ما تعارف الناس 
  27.على وقفه من المنقول يجوز وقفه وما لا فلا"

 
 
 

                                                        
ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، تحقيق محمد حسن  24
 .156ص 5لشافعي، جا
 .618. ص6ابن قدامة، المغني، ج 25
 .618. ص6المرجع السابق. ج 26
العمادي. رسالة في جواز وقف النقود. تحيق أبو  27

 .41الأشبال الباكستناي. ص

 لمانعينمناقشة أدلة ا
أما استدلالهم بأن وقف النقود لم يحدث  .1

في عصر النبوة والخلافة الراشدة فغير 
مسلم به مع افتراض اقتصار العمل في 

سلام على وقف الأصول الثابة صدر الإ
فإن ذلك لا ينهض بمفرده ليكون دليلا  

والصحيح أن العمل لم  ه.على منع ما عدا
يقتصر على ذلك وإن كان هو الغالب 
وإلا فهناك وقف خالد بن الوليد لأدرعه 
وعتاده وهي أموال منقولة وقد أقره 
الرسول صلى الله عليه وسلم والنقود نوع 

 28.ولةمن الأموال المنق
ا قولهم بأن النقود مستهلكة والوقف إنم .2

ينتفع به مع بقاء عينه غير مسلم به 
 وذلك للأسباب الآتية:

إن النقود لاتتعين بالتعين، فهي إن   -
كانت لاينتفع بها مع بقاء عينها لكن 
بدلها قائم مقامها، بأنها مثلية فيرد بدلها 
ورد البدل جائز في الوقف عند الفقهاء 

ستبدال وفي حالة التعدي في حالة الا
ى العين الموقوفة بالغصب عل

 29.فوالإتلا
لا يكون الحصول على فائدة النقود  -

باستهلاك عينها حقيقة كما تستهلك 
المطعومات والمشروبات وإنما باستعمالها 
                                                        

نقاسي. الصكوك الوقفية ودورها في التنمية  28
 .18الاقتصادية. ص

. 6ج ابن عابدين. رد المحتار الى الدر المختار. 29
 .428ص
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قوتها الشرائية وتقويمها المالي للسلع 
 30.والخدمات

أما احتجاجهم بالعرف مردود لأن  -
 الزمان والمكان، فإذا العرف يتغير بتغير

تغير العرف ووقف الناس النقود تغير 
الحكم تبعا  لتغير العرف فجاز وقف 
النقود، ثم إن المانعين قد استندوا في 
منعهم على قاعدة محمد بن الحسن 
الشيباني: يجوز ما تعارف الناس وقفه من 
المنقول فإنه يجوز استحسانا وما لم 

وهذه  31،يتعارف الناس وقفه لا يجوز
القاعدة حجة عليهم وليست حجة لهم 
لأن وقف النقود أصبح عرفا  فجاز لكونه 

 .32.داخل في الأصول المنقولة
 

 الترجيح
هو  همالراجح بعد النظر في رأي الفريقين وأدلت
 جواز وقف النقود وذلك للأسباب التالية:

لم يرد نص لا في القرآن ولا في السنة ولا  .1
د، والذين قالوا إجماع يمنع من وقف النقو 

بالمنع لم يستدلوا بأكثر من الدليل العقلي 
المتمثل في شرط التأبيد في الصيغة وشرط 

مع  بهاأن تكون العين مِا يمكن الانتفاع 
بقائها، إلا أن الصحيح هو أن وقف 
النقود لا يتعارض مع هذين الشرطين، 
                                                        

نقاسي. الصكوك الوقفية ودورها في التنمية  30
 . 17الاقتصادية. ص

 .62أبو السعود، رسالة في جواز وقف النقود، ص 31
 .18ص المرجع السابق.نقاسي.  32

  ه.فالمنفعة متحققة للواقف والموقوف علي
وفة لاتستهلك بل تبقى كما أن العين الموق

  33.والتنمية ستثماربالا
 جيحهناك دليل من السنة النبوية يؤيد تر  .2

جواز النقود، أن خالد رضي الله عنه 
ى وقف أدرعه وعتاده وقد أقره النبي صل

}أما خالد  الله عليه وسلم عندما قال
احتبس أدرعه فإنكم تظلمون خالدا قد 

 كتاب  .البخاري){ وعتاده في سبيل الله
قود الأدرع والعتاد والن .(1468 .الزكاة

 أموال منقولة.
ها إن جميع المقاصد والحكم التي من أجل .3

ش رع الوقف تتحقق في وقف النقود بل 
بدرجة أكبر من وقف الأصول الثابتة، 
ومن أهم هذه المقاصد حصول المنفعة 

 فعةمن للواقف والموقوف عليه والمجتمع، أما
لمساهمة في الواقف فتتحقق بفتح باب ا

 تمعالوقف، فيشارك كل فرد من أفراد المج
م  أبما زاد عن حاجته سواء أكان قليلا  

 لا لتيكثيرا  فيفوز بأجر الصدقة الجارية ا
ع تنقطع بالوفاة فتستمر باستمرار مشرو 

 الوقف.
ف أما منفعة الموقوف عليهم فتحقق بوق

 ن، لأتةالنقود بدرجة أكبر من وقف الأموال الثاب
كبر أ لنقود قد يوفر الدعم والتمويل لعددوقف ا

 طلابو  من ذوي الحاجات من الح ر فيين والمه نيين
 العلم والعجزة والمرضى.

                                                        
 وما بعدها. 11الثمالي. وقف النقود. ص 33
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أما مصلحة المجتمع فتحقق بتحريك 
الاقتصاد من الركود وخلق فرص الواظائف 

ية في شتَّ استثمار والعمل وذلك بإنشاء مشاريع 
 المجالات كالمشاريع الزراعية والصناعية

 34.والخدمية
ولقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في 
ز دورته الخامسة عشرة في مسقط، القول بجوا

 وقف النقود، ونص القرار:
وقف النقود جائز شرعا، لأن المقصد  .1

الشرعي من الوقف، هو تحبيس الأصل 
د نقو وتسبيل المنفعة متحقق فيها، ولأن ال

ا لاتتعين بالتعيين، وإنما تقوم أبداله
 مقامها.

يجوز وقف النقود للقرض الحسن  .2
بطريق مباشر أو بمشاركة عدد  ستثماروللا

من الواقفين في صندوق واحد، أو عن 
أسهم نقدية تشجيعا على  إصدارطريق 

الوقف، وتشجيعا على المشاركة الجماعية 
 35.فيه

إذا تحقق جميع أركان الوقف وترجح 
جواز وقف النقود، نستطيع أن نقول بجواز 

 وك الوقفية والاكتتاب فيها.الصك إصدار
 
 
 

                                                        
 .19نقاسي. المرجع السابق. ص 34
مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عشرة في  35

 /6 /140ه ضمن قرارات رقم: 1425ام: مسقط ع
15. 

 المبحث الثالث: الحكم الشرعي في تداول
 الصكوك الوقفية

 المقصود بتداول الصكوك الوقفية هو بيعها
 فيي وشراءها في الأسواق، ويتوقف الحكم الشرع

 لةالتدوال في مسألة حكم الوقف المؤقت ومسأ
 استبدال المال الموقوف.

 
 المسألة الأولى: الوقف المؤقت

 اختلف الفقهاء في مسألة الوقف المؤقت إلى
 قولين:

 القول الأول: جواز الوقف المؤقت
ط شتر وإليه ذهب المالكية وقول للشافعية فلا ي
ا بدوام الشيء الموق ، وفلصحته أن يكون مؤبد 

ة معين ة ثم يزول وقف  تصرفيل ه.إذ يصح وقفه مد 
 فيه بكل ما يجوز التصرف فيه.

 
 دليلهم

  .دلة مشروعية الوقفعموم أ أولا:
إن الوقف عبارة ، دليل مبني على القياس ثانياا:

عن تمليك منافع الموقوف إلى الموقوف عليهم، 
مؤبدا فيجوز مؤقتا  وقد جاز وقف المنافع

 36.بالأولى
 

 قتلثاني: عدم مشروعية الوقف المؤ القول ا
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية 

عدم مشروعية الوقف  والحنابلة وابن حزم إلى
المؤقت، لأن الوقف إنما شرع صدقة دائمة فتوقيته 

                                                        
 .13هزاع، ماجدة محمود، الوقف المؤقت، ص 36
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  37.ينافي شرعيته ويبطله
 

 أدلتهم
 حديث النبي صلى الله عليه وسلم }لا  .1

 .البيهقي)يباع ولا يوهب ولا يورث{ 
فهذه  .(159ص. 6ج .السنن الكبرى

العبارات تدل عرفا على التأبيد، لأنه إذا 
اقف لم يكن جاز رجوعه إلى ملك الو 

محبسا، فالتحبيس ينافي التأقيت، فامر 
النبي صلى الله عليه وسلم بالحبس يدل 
على أنه لايجيز ذلك النوع من الصدقات 

 38.إلا مؤبدا
إن الوقف لا يتم إلا مؤبدا، لأن موجبه  .2

زوال الملك بدون التمليك، وأنه يتأبد  
كالعتق، فإذا كان على جهة يتوهم 

فلهذا كان  ه.مقتضاانقطاعها لم يتوفر له 
 39.التوقيت مبطلا له كالتوقيت في البيع

إن الوقف إزالة الملك في الموقوف لا إلى  .3
أحد، وهذه الإزالة لا تحتمل التأقيت  

 40.كالإعتاق وجعل الدار مسجدا
إن الوقف يقتضي التأبيد، والتأقيت  .4

 41.فلا يصح تأقيته ،هينافي

                                                        
 ؛398ص .8ج .بدائع الصنائع .الكاساني 37
لة المطيعي، تكمو  ؛324. ص2ج .المهذب .الشيرازيو 

 .259ص 16المجموع، ج
 .70زهرة، محمد، محاضرات في الوقف، ص أبو 38
 .198. ص6ابن الهمام. شرح فتح القدير. ج 39
 .15. ص3المرغيناني. الهداية. ج 40
 .241. ص4البهوتي. كشاف القناع. ج 41

 عينمناقشة أدلة المان
قف لو القياس على عدم جواز استدلال المانعين با

 قياسالو ، المؤق ت يقوم على شيئين: إزالة الملك
 على العتق والبيع.

فمسألة إزالة الملك غير مسلم بها لأن 
زوال ملك الموقوف عن مالكه محل خلاف بين 

 42.الفقهاء فلا يحتج به
وأما قياس الوقف على العتق والبيع في 

 نه قياس معأنهما يقتضيان تأبيد الملك فمردود لأ
الفارق لكون الذي يم ل ك  في العتق والبيع هو 
العين باتفاق، وأما الذي يم ل ك  في الوقف فهو 
المنفعة، وهي لا تقتضي أن يكون الواقف مالكا  
للعين التي تس توفى منها، وإنما يكفيه لجواز وقفه 
أن يكون مالكا  لمنفعة العين وملك المنفعة لا 

 .43يقتضي التأبيد
ما استدلالهم بالمعقول يقوم على شرط وأ

التأبيد، فهذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء فلا 
 .44يحتج به

 
 الترجيح

 أيالذي يبدو بعد عرض أدلة المذهبين أن الر 
ول لأالراجح هو الرأي الذي ذهب إليه المذهب ا

وهو الجواز بمشروعية الوقف المؤقت وذلك 
 للأسباب الأتية:

                                                        
نقاسي. الصكوك الوقفية ودورها في التنمية  42

 .22الاقتصادية. ص
 .14ص المرجع السابق. .هزاع 43
 .14المرجع السابق. ص 44
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 اب ولا من السنةلايوجد دليل من الكت .1
 الذي يدل على منع الوقف المؤقت.

إن الواقع والظروف في الوقت الحاضر  .2
يختلف عما ألفه الواقفون في الماضي، لأن 
الثروات الضخمة اليوم لا تمثل الأصول 
الثابتة كالمباني السكنية والأراضي الزراعية، 
وإنما تتمثل في الأصول المنقولة كالأرصدة 

ك والأسهم والسندات النقدية في البنو 
وأساطيل النقل البري والبحري والجوي، 
وشركات الخدمات وأنشطة المهن الحرة  
كالطب والمحاسبة والمحاماة والهندسة، 
فأغنياء اليوم هم أصحاب هذه الأصول 
المنقولة وهم الذين يستطيعون الوقف 

  45.ويقومون بأعبائه وتحقيق أهدافه
تح الباب على إن القول بجواز الوقف المؤقت يف

مصراعيه لأصحاب الأصول الثابتة والمنقولة 
تسمح لهم إمكانيتهم المتواضعة بتقديم  الذين لا

هذه الأصول في شكل الوقف المؤبد، حيث 
يستطيعون من خلال الوقف الموقت التغلب على 
 مشكلة عدم تناسب الوقف المؤبد مع ظروفهم مِا
قق يتيح لهم فرص القربة والثواب والأجر ويح

مصلحة المجتمع ومصلحة الموقوف عليها وقفا 
 46.مؤقتا بدلا من إهدار هذه المنافع

 
 استبدال الوقف الأمر الثاني: مسألة

المقصود باستبدال الوقف: هو شراء عين للوقف 
                                                        

أساليب التمويل الإسلامية  .عمر، محمد عبد الحليم 45
 .9ص .للمشروعات الصغيرة

 .16ص .وقف المؤقتال .هزاع 46

بالبدل الذي بيعت به عين من أعيانه لتكون 
وقف ا محلها. والبعض يفسر الاستبدال ببيع العين 

 بالنقود، وشراء عين أخرى بتلك النقود. 
 

 الفقهاء في مسألة استبدال الوقف أقوال
اختلفت نظرة الفقهاء حول موضوع استبدال 

في جوازه أومنعه حسب  الوقف سواء كان
 المصلحة. 

  الحنفية :أولا 
انقسموا في استبدال الوقف إلى رأيين: أولهما: 

فقد ر أ و ا أن الوقف  ه.رأي أبي يوسف وم ن  تبع
وأم ا الرأي الثاني:  وشرط الاستبدال صحيحان.

وهو رأي محمد بن الحسن الشيباني وم ن  تبعه وهم 
لا يجوز؛ فالوقف  قليلون فير  و ن  أن الاستبدال

جائز وقائم إلا  أن شرط الاستبدال باطل؛ لأن 
 .هذا الشرط لا ي  ؤ ث  ر في المنع من زوال الوقف

الوقف عند الحنفية  يعود حق استبدال
 :إلى أربع صور

: أن يكون الإبدال والاستبدال الصورة الأولى
 من حق الواقف وذلك إذا شرطه لنفسه.

وذلك في  ه.ه ولغير : أن يكون لالصورة الثانية
معه في هذا  حالة اشتراط الواقف أن يشرك غيره

فقد نص ابن عابدين على جواز الإبدال   الحق.
على الصحيح  والاستبدال في الصورتين السابقتين

 وقيل اتفاق ا.
: أن يكون حق الاستبدال الصورة الثالثة

للقاضي إذا لم يشترطه الواقف، فالقاضي له 
جوز للقاضي في هذه الحالة الولاية العامة، في

إبدال واستبدال الوقف في حالة الضرورة بحيث 
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صار لا ينتفع به بالكلية بأن لا يحصل منه شيء 
 ه.وليس للوقف مالا  لإصلاح ه.ولا يفي بمؤنت

وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك إذا دعت 
المصلحة بحيث يمكن استبدال العقار بما هو أنفع 

: إذا ضعفت الأرض منه. روي عن محمد قال
الموقوفة عن الاستغلال، والقيم يعني الناظر يجد 
بثمنها أرض ا أخرى هي أنفع للفقراء، وأكثر ريع ا،  
كان له أن يبيع هذه الأرض، ويشتري بثمنها 

 .أرض ا أخرى
 فيأن يكون من حق الناظر  الصورة الرابعة:

ا، تهحالة غصب العين الموقوفة ورد الغاصب قيم
 اظر عين ا بدلا  منها.فيشتري الن

ولعل هم شرطوا في صح ة استبدال الوقف 
موافقة القاضي؛ لكونه الأعلم بما يحتاجه 
المسلمون من مصالح مختلفة ومتفاوتة، ولكونه 
المفو ض الوحيد في سرعة البت   واتخاذ القرار؛ مِ ا 
ي  ي س  ر على المسلمين تسيير شئونهم، فلو كان أمر 

ت  و ق  ف ا على ما يراه الموقوف استبدال الوقف م  
لكان في تشت ت  آرائهم ضياع  -مثلا  -عليهم 

المصلحة المرجو ة من الوقف؛ لأن كل  واحد منهم 
قد يبحث في المقام الأو ل عن مصلحته الذاتي ة، 
وهو أمر مخالف للمصلحة العام ة التي جاءت 

 47.الشريعة الإسلامي ة لحفظها وبقائه
الحنفي ة أن استبدال الوقف فرأى جمهور 

لا ب د  أن ينضبط بالمصلحة العائدة على العين 
الموقوفة والموقوف عليهم، هذه المصلحة التي 

                                                        
مقال بعنوان: حكمة التشريع في استبدال  .السرجاني 47

  /http://islamstory.com/ar :الأوقاف

تكمن في استمراري ة الوقف على الصرف على 
أوجه البر    والخير؛ لذلك جاء في الفتاوى 
الس  راجي ة أن الاستبدال إذا ت  ع ين  بأن كان 

وثم   م ن  يرغب فيه وي عطي  ه.تفع بالموقوف لا ي ن
بدله أرض ا أو دار ا لها ريع يعود نفعه على جهة 
الوقف؛ فالاستبدال  في هذه الصورة قول  أبي 
يوسف، وإن كان للوقف ريع ولكن يرغب 
شخص في استبداله إن أ ع ط ي  مكانه بدلا  أكثر 
ريع ا منه في ص قع أحسن من صقع الوقف؛ جاز 

 .48والعمل عليه
 

  المالكية :ثانياا 
لقد أجازوا المالكية استبدال الوقف المنقول بشرط 
أن يجلب الاستبدال مصلحة العائدة على الوقف 
والموقوف عليهم؛ لأن المنقول م ع ر ض للت لف 
والخراب، واستبداله يكون بقاء  للوقف واستمرار ا 

إن الشيء الموقوف على م ع ين  أو على غير  ه.ل
من غير عقار، إذا صار لا ي نتفع به في م ع ين  

الوجه الذي و قف فيه؛ كالثوب يخ ل ق، والفرس 
ز، وما أشبه ذلك، فإنه ي باع  ل ب، والعبد يع ج  يك 
ت  ف ع به في الوجه الذي  تر  ى بثمنه مثله مِ ا ي  ن   وي ش 

  49.و ق ف  فيه
قال الإمام مالك رحمه الله في استبدال 

ب   المحب سة في سبيل الوقف: ما ضعف من الدوا
الله تعالى حتَّ لم يبق  فيها قو ة  عمل  الغزو، بيعت 
ع ل في  ت  ف ع به من الخيل فت ج  تر  ي  مثلها مِ ا ي  ن   واش 

                                                        
 .241ص .5ج .البحر الرائق .ابن نجيم الحنفي 48
 .95. ص7شرح مختصر خليل. ج .الخرشي 49
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 50.السبيل
ومنع جمهور المالكي ة استبدال العقار 
الموقوف غير المنقول، وجعلوا ذلك أصلا  عندهم؛ 

ستبدال في الن  ف راوي: لا يصح  عندنا الا قال
ولكن يج  و  زون الاستبدال في حالات  51.الوقف

ر أ فيها المفسدة  الضرر البالغ، التي لا ب د  أن ت د 
الغالبة قبل وقوعها؛ فقالوا: إنه يجوز بيع ما 
ب س على   ح 

خر ب، ولم ت  ر ج  عمارته من العقار الم
عل ثمنه في مثله  52.أن يج 

والسبب في تمس ك المالكي ة بعدم 
لاستبدال حرصهم على عدم التلاعب بالوقفي ة؛ ا

ا، أو يشترك مع م ن  ي ريد  م ل ها الناظر عمد  فقد ي  ه 
شراءها في تخريبها؛ فتضيع بذلك مصلحة 
الموقوف عليهم، ومن هنا رأى المالكي ة أنه لا 
يجوز بيعها بحالٍ، ولكن يجوز نقل أخشابها 
 وحجارتها إلى مكان وقفي   آخر؛ بحيث تظل  

 .53العين  موقوفة  عند انتقالها من مكانها أو بلدتها
 

اختلف فقهاء الشافعية في بيع ثالثاا الشافعية: 
 ه.الأصل الموقوف إذا آل إلى عدم الانتفاع من

فمنهم من أجازه ومنهم من منعه. أما إذا كانت 
ا فإنه لا يجوز بيعه ولو  العين الموقوفة مسجد 

فرق الناس عنها انهدمت أو خربت المحلة حوله وت

                                                        
 .111ص .8ج .منح الجليل .عليش 50
 .161. ص2ج .الفواكه الدواني .النفراوي 51
 .541ص .الكافي في فقه أهل المدينة .بد البرابن ع 52
مقال بعنوان: حكمة التشريع في استبدال  .السرجاني 53

 /http://islamstory.com/ar :الأوقاف

 .54فتعطل المسجد
وبعض فقهاء الشافعي ة أجازوا استبدال 
وبيع الوقف سواء كان منقولا  أو ثابت ا؛ إعمالا  
للمصلحة العائدة على الوقف والمتمث  ل ة في 

والمصلحة العائدة على الموقوف  ه.استمراري ت  
عليهم، والمتم ث  ل ة في ثبات المنفعة العائدة عليهم، 

المصلحة العائدة على الواقف نفسه في دوام  وكذا
فقد أجاز  ه.عمله الصالح الذي ب  ث ه في وقف

الشافعي بيعهما الوقف المنقول وغير المنقول لئلا  
تر  ى بثمنهما مثلهما، والقول به  يضيعا، وي ش 

 .55يؤد  ي إلى موافقة القائلين بالاستبدال
 

 وا فيع  وس  أم ا الحنابلة فقد ت رابعاا الحنابلة:
استبدال الوقف سواء كانت منقولة أم غير 

الح مصمنقولة، وذلك مراعاة لمقاصد الشريعة ولل
 العائدة على الوقف والموقوف عليهم.

فم ن  وقف على ثغر فاختل  الثغر كقلعة 
 ه.خربت، أو ثغر احتل ه العد و  الموقوف علي

ص رف الموقوف في ثغر مثله؛ إذ المقصود الأصلي 
الصرف إلى المرابط؛ فإعمال شرط الث غر هنا 

 ع ين  م ع ط  لٌ له؛ فوجب الصرف إلى ثغر آخر، 
الم

وقاسوا على جواز استبدال وقف الثغر إلى صرفه 
المسجد  والمدرسة  والرباط والسقاية،  ه.في مثل

فقالوا: ولو و ق ف  على مسجد أو حوض، 
 56.وت  ع ط ل الانتفاع بهما؛ ص ر ف  إلى مثلهما

                                                        
 .358-356روضة الطالبين. ص .النووي 54
 .1فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب. ج .السنيكي 55
 .445ص
 .373ص .4ج .مطالب أولي النهى .الرحيباني 56
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 وازلقد أفتَّ شيخ الإسلام ابن تيمية بج
 استبدال أي وقف سواء كان منقولا  أم غير
 منقول بغيره للمصلحة، إن المسجد إذا كان

 هل تلكأفاع نتموقوف ا ببلدة أو محل ة، فإذا تعذ ر ا
في بنى  ص رفت المنفعة في نظير ذلك، ه.الناحية ب

 بها مسجد في موضع آخر، كما يقول مثل ذلك
  ه.يت المسجد وح ص ر  في ز 

إذا استغنى عنها المسجد: ت ص ر ف إلى 
مسجد آخر، ويجوز صرفها عنده في فقراء 
الجيران. واحتج  على ذلك بأن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه كان يقسم كسوة الكعبة بين 
المسلمين، فكذلك كسوة سائر المساجد؛ لأن 

ق ون لمنفعة المساجد ت ح   س 
 .57المسلمين هم الم

 
 الترجيح

ز واجظهر لنا مِا سبق أن الفقهاء مختلفون في 
لة سأالاستبدال، وأن أوسع المذاهب في هذه الم
ثم  يةالحنابلة ثم الحنفية، وأن أضيقها المالك

 الشافعية.
ل فالراجح والعلم عند الله هو استبدا

ت إذا ثب الوقف وبيعه حسب المصلحة الراجحة.
ت وجواز رجحان القول بجواز الوقف المؤق

ن استبدال الوقف وبيبعه لمصلحة راجحة، يمك
 واق.سالقول بجواز تداول الصكوك الوقفية في الأ

 
 الخاتمة

والاكتتاب في الصكوك الوقفية ثم  صدارالإ

                                                        
 .213ص .31ج .مجموع الفتاوى .ن تيميةاب 57

تداولها يعتبر من الصيغ والأساليب الجديدة 
 لتطوير الوقف.

الصكوك الوقفية من الناحية والشرعية 
فقهية وهي الوقف يقوم على مجموعة من مسائل 

النقدي والوقف المؤقت واستبدال وبيع الوقف، 
يرى الباحث بجواز هذه المسائل لصالح الواقف 

 والموقوف عليهم. 
 

 النتائج
الصكوك الوقفية تعتبر وسيلة جديدة  .1
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الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد 
 بيروت: دار الفكر. .القيرواني

الصكوك  .م2011 .محمد إبراهيمنقاسي، 
الوقفية ودورها في التنمية الاقتصادية من 

خلال تمويل برامج التأهيل وأصحاب المهن 
بحث مقدم الى المؤتمر العالمي  .والحرف

 .الثامن للاقتصاد والتمويل الإسلامي
 الدوحة، قطر.

روضة  ه.1421. النووي، محي الدين شرف
 ود وعليالموج عبد الطالبين، تحقيق عادل

 بيروت: دار الكتب العلمية.. .معوض
 .ه1349. النووي، محي الدين بن شرف

القاهرة:  .صحيح مسلم بشرح النووي
 المطبعة المصرية.
 .الوقف المؤقت ه.1427. هزاع، ماجدة محمود

بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني للوقف عن 
 .الصيغ التنموية والرؤى المستقبلية للوقف

 بمكة المكرمة. ،جامعة أم القرى
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

 المعايير الشرعية. .م2014. الإسلامية
 .د.ت. علم الاجتماع .علي عبد الواحدوافي، 

مصر: نهضة مصر للطباعة والنشر 
  .والتوزيع
الوقف في الشريعة  ه.1388. يكن، زهدي
 دار النهضة العربية. بيروت: .والقانون
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ۥ

 كارإن
 :"فردانا. الآراء الواردة في هذه المقالة هي آراء المؤلف

لن تكون مسؤولة  حوث الأكاديمية"في الب لة العالميةالمج
سبب بمسؤولية أخرى و ضرر أو خسارة أ أيعن 

 .مضمون هذه المقالة استخدام
 
 


